   كان كلامنا المتقدم في الإيراد على الدليل العقلي الذي أقامه الشيخ الأعظم (يرحمه الله) على حجية خبر الواحد، وخلاصة الإيراد المتقدم كالتالي: أن الاحتياط لا يختص بالأخبار فحسب، بل يشمل الطرق والشبهات الحكمية، وبالتالي يجب الاحتياط في الدائرة الأعم الأوسع.

ثم قلنا: إن الشيخ الأعظم حاول أن يجيب على هذا الإشكال بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وأشكل على نفسه في الانحلال، أي توقف في انحلال العلم الإجمالي، وجاء من بعده الآخوند، وصور لنا الانحلال، والماتن (يحفظه الله) قال: إنه يتبع الآخوند فيما أفاده، باعتبار أن الآخوند، الدليل الذي أورده على الآخوند، أورده على المطلب يتفق مع الذوق الوجداني، ما معنى الذوق الوجداني؟ الذوق الوجداني الذي يسميه بعضهم بشم الفقاهة، شم الفقاهة أي أن الفقيه إذا نظر في الأدلة قد لا يستطيع صناعياً أن يورد دليلاً لا يرد عليه إشكال، من ناحية الصناعة، لكنه من ناحية الوجدان لديه إطمئنان، كلام الآخوند في المقام من هذا القبيل، يعني أن دائرة الروايات الواسعة وورود تكاليف إلزامية في هذه الدائرة يوجب لنا الاطمئنان في عالم الوجدان بشمول التكاليف الإلزامية الموجودة في دائرة الروايات لكل أحكام الشريعة، وبالتالي نسطيع أن نجري البراءة عن التكاليف الإلزامية الموجودة في دائرة الطرق والشبهات الحكمية، واضحة لنا الفكرة؟ هذا خلاصة..

من الإشكالات التي أوردها الشيخ على نفسه أيضاً، شوفوا الشيخ يعني كيف أنه منصف، رغم أنه صاحب المبنى، وهو الذي أورد الدليل العقلي على حجية الأخبار، خبر الواحد هو الذي أورد هذا الدليل عليه، لكنه هو بنفسه يشكل على ما أورده...

...
لا، يا حبيبنا الإنسان عندما يتأمل يصل إلى المطلوب في كلام الشيخ، يعني يعرف وجهة نظر الشيخ إذا كان من أهل الصناعة، يعني من خلال، شوف يعني هو في كلامه إشارات بأنه يميل إلى هذا، النفي أو الإثبات، مثلاً هنا هو كل الفقهاء والأصوليين فهموا أنه متوقف، يعني هذا الدليل لا يرتأيه كدليل يطمأن إليه في إثبات حجية خبر الواحد...

...

لا، هو قاله، لكنه رده، فنده نعم..

انتبهوا، نحن أيضاً ما نستطيع أن نتمسك بهذا الدليل العقلي لإثبات حجية الروايات، أخبار الآحاد، لماذا؟ لأن هذا الدليل ماذا يقول لنا؟ شوف شيقول لنا؟ يقول لنا هذا الدليل نعم احتاط في دائرة الأخبار الإلزامية المثبتة للتكاليف، طيب، معنى احتاط، يعني إذا ورد عموم أو إطلاق، صل، هذا عموم، والصلاة، الأجزاء والشرائط المتيقنة معروفة، ورد عندنا رواية تقول لنا إن من شرائط الصلاة جلسة الاستراحة مثلاً، هذا شرط من شرائط صحة الصلاة، نحن ههنا نستطيع في الحقيقة أن نتمسك بعموم صل لنفي، أو إطلاق صل، لنفي شرطية جلسة الاستراحة، ورد عندنا (أحل الله البيع)، ثم جاءتنا رواية تقول إن بيع المنابذة غير صحيح، فاسد، لا تنعقد الصفقة، نقول هذه الرواية نضرب بها عرض الحائط، لماذا؟ لأن الإطلاق لأحل الله البيع شامل لكل بيع، حتى بيع المنابذة، فلماذا لا نتمسك بعموم العام وإطلاق المطلق إذا كان وارداً ضمن دليل معتبر، ونلغي الرواية الدالة على شرطية شرط أو جزئية جزء، بل أكثر من ذلك، إذا كانت الرواية تثبت لنا تكليفاً، وعندنا أصل شرعي، كالبراءة الشرعية أو عقلي كالبراءة العقلية، الصحيح يقول الشيخ، الصحيح أننا نتمسك بالأصل العملي ههنا، أي بالبراءة العقلية أو الشرعية، ولا نأخذ بهذه الرواية الدال على وجوب شيء، لماذا لا نأخذ؟ لأننا نحن نلتزم بهذه الرواية من باب الاحتياط، والأصل العملي يقول لنا لا تحتاط، فالمرجع هو الأصل العملي، عرفنا ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ فليش بعد، عرفنا؟ ليش بعد، الذي هو بعد ليش؟ نتمسك برواية تثبت لنا جزئية واجب أو شرطية عبادة، أو وجوب شيء، وعندنا عمومات وإطلاقات وأصول شرعية وعقلية، يمكن التمسك بها لتكون هذه المرجع، رأينا إشكال الشيخ؟ 

الماتن يقول: هذا الإشكال الذي أورده الشيخ أيضاً على نفسه، بإمكاننا أن ندفعه، أن نرده، ونقول: انتبه يا شيخنا، نحن صحيح أنت أوردت الدليل العقلي، لكن هذا الدليل العقلي الذي أنت أوردته أجراه الله على لسانك وأفاضه على قلبك، وكان هو الحق الذي يعتمد عليه، غير أن الشك اعتراك، فتوقفت فيه، ونحن نريد أن نزيل الشك، لماذا؟ عندنا (إن الشكوك والظنون لواقح الفتن، ومكدرة لصفو المنائح والمنن) موجود هذا، هذا كله خطابة طبعاً، نجيء به من باب ماذا؟ يعني لا بأس، الترويح عن النفس والتلطيف..
يقول الماتن: شوف، نحن إذا سنأخذ بإشكال الشيخ، إشكال الشيخ يتصادم عندنا مع كل الروايات، كل أخبار الآحاد التي جاءت، أي رواية تثبت جزئية جزء أو شرطية شرط، نستطيع أن نتمسك بعموم، بإطلاق، بأصل عملي في المقام لإلغاء تلك الرواية، مع وجود علم قطعي، علم قطعي عندنا بأن بعض الروايات صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة لإثبات تكاليف، بل سوف يأتينا إن من الأدلة، لو لم نأخذ بهذه الروايات أصلاً ما يطلق علينا متشرعة، ولكان معنى الصلاة التي نصليها غير الصلاة، والصوم، غير الصوم، والحج، غير الحج، وهلم جرا...
فإذا أنت ستجيء بهذا الإشكال، هذا الإشكال عام، فهذا الإشكال من يلغيه؟ يلغيه الالتفات بأن الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ملزمة لنا بالتكليف، منجزة لأحكام شرعية ملزمة لنا، لابد أن نمتثلها، حينئذٍ ماذا؟ ما نقول نرجع إلى إطلاق المطلق وعموم العام، والبراءة الشرعية أو العقلية، لأن هذا راح يجري في كل الروايات، بعد تبقى عندنا شريعة أو ما تبقى؟ 

الآن تعال لي، أقول الله قال لي (أقم الصلاة)، أشك في وجوب السورة، أتمسك بماذا؟ وموجود روايات تقول بجزئية السورة، أقول نعم، أتمسك بـ (أقيموا الصلاة) وألغي الرواية الدالة على جزئية السورة، وهلم جرا، أشك، في شرطية الاطمئنان عند أداء الذكر في الركوع أو السجود وهلم جرا، وفيه روايات تؤكد على لابدية الاطمئنان، أقول هذه رواية، خبر واحد، أتمسك بماذا؟ نعم (أقيموا الصلاة) أقيموا الصلاة أنا صليت الآن، هذه الصلاة صحيح من دون طمانينة، التي هي الطمأنينة، لكن من قال إن الطمأنينة هذه شرط؟ وهلم جرا، إذا أنت تقول يا شيخنا الأعظم، هذا إشكال، فنحن يصير عندنا ذاك الظهور لعموم العام، وإطلاق المطلق والتمسك بالأصول العملية، يصير أين؟ يصادم الروايات التي أمرنا بالإلتزام بها، والأخذ بحجزتها، والاتكاء عليها، ردينا كلام الشيخ أو ما رديناه؟ رديناه..

....
لا، ما يتصادم، لأن نحن الآن نريد نثبت حجية التمسك بالأخبار، ينطبق، لأن نحن ماذا؟ تصير الأخبار أخذنا بها ملزم، لأننا نعلم بصدورها، وهذا أصل دعوى الشيخ، لأنه يقول أصلاً هذه لا تثبت لنا جزئية الجزء في الواجب ولا شرطية الشرط، فإذا شككنا، ويمكن التمسك في بعض الأحيان بالأصول العملية، لا، يندرج مع القول بالإلتزام وبالإلزام نعم...

الإشكال الآخر: أنت تقول يا شيخنا الأعظم، هذا الدليل العقلي يتنجز باعتبار وجود تكاليف إلزامية، وهذه التكاليف الإلزامية، لو لم نأت بها لكنا قلنا هذا، أصلاً غير متشرعة، لايصدق علينا متشرعة، بل ما عندنا لا صلاة، بالطريقة المعروفة، لا صوم لا حج لا زكاة لالالا، نقول له: نحن عندنا عليك إشكال، في الحقيقة إن هذا الدليل العقلي لاينجز مدلوله فقط في دائرة الإلزام، لأنه إذا كان عندنا روايات، بعضها تقول بوجود بعض المستحبات، وبعض المكروهات، وبعض المباحات، نحن الدليل العقلي ينجز مدلوله في الدائرة الأعم من دائرة الإلزام، وبما أن منجزية هذا الدليل تصير في دائرة أوسع، توجب ماذا؟ الوقوع في المحذور، لأنه يصير المكلف أين؟ سيلتزم بدائرة سعية، على حد التعبير الفلسفي، يعني واسعة، فيقع في العسر والحرج، فيرفع اليد بمقدار ما يرتفع به العسر والحرج، هذا منجزيته ليست من ناحية الدليل العقلي الذي أورده الشيخ الأعظم في الحقيقة، هذا إرجاع لنا إلى الدليل الآتي، القائل بحجية الظن على نحو العموم، بعد تمامية مقدمات الانسداد، وبما أن أجلى أوضح مصايق الظن هي الروايات، نحن نأخذ بالروايات، ويكون الأخذ بالروايات أيضاً ليس كل الروايات، وإنما الأخذ بقسم من الروايات الذي هو القسم الإلزامي بمقدار لا يلزم منه عسر وحرج، في الحقيقة هذا الإشكال ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: إنه ليس هذا الدليل العقلي الذي أورده الشيخ أثبت لنا حجية الروايات، أثبت لنا حجية الروايات الدليل الدال على تمامية مقدمات الانسداد، وهذا الدليل الدال على تمامية مقدمات الانسداد يثبت لنا حجية الظن المطلق، ويصير هذا متقدماً على بقية الظنون في الرتبة، فنأخذ به من باب الاحتياط، يعني دليلك يا شيخنا الأعظم ما سقانا المنهل العذب بكأس روي، وإنما أرجعنا، يعني ما أصبح دليلاً على حدة، وإنما نهاية المطاف فيه هو أنه أرجعنا إلى الدليل العقلي الآخر، أو احتجنا أن نأخذ بعض مقدمات الدليل العقلي الآخر الدال على حجية الظن بنحو مطلق، وتقديم بعض الظنون على بعضها، باعتبار تقدمها في الرتبة مثلاً، أو هي القدر المتيقن من الظنون التي يؤخذ بها، وهي الروايات، فصار دليل الشيخ مفيد أو غير مفيد؟ صار غير مفيد..
والخلاصة: أن دليل الشيخ أثبت لنا حجية الروايات من باب الاحتياط، نهاية المطاف في تمامية مقدمات دليل الانسداد حجية الروايات من باب الاحتياط، بعد ما هو الجديد في دليلك يا شيخنا الأعظم؟ عرفنا؟ واضح الإشكال؟ 

على كلٍ، طبعاً هذا الإشكال ما أجاب عنه الماتن، يعني كأنه يراه وارداً على الشيخ الأعظم، يعني يقول إن الشيخ الأعظم خلاصة دليله يمكن أن تجعل تحسيناً لدليل الانسداد، أو نقول لا يتم دليله دون إضافة مقدمات يؤتى بها من دليل الانسداد، يعني سلم الماتن بنقصان دليل الشيخ وضرورة إضافة تتميم عليه...

تطبيق:

الوجه الثاني مما يستشكل به في الدليل العقلي المذكور: أنه لا ينهض بإثبات حجية الاخبار، لأنه لا يقول لنا الخبر حجة، يقول لنا احتط بالأخذ بالخبر، كم فرق بين احتط بالأخذ بالخبر وبين الخبر حجة، الأدلة المتقدمة التي أفادتنا الحجية بشكل مباشر، هذه تقول لنا: خذ بي من باب أنك لابد أن تحتاط...

فإذا كان لا ينهض معناه أن نحن نستطيع أن نجري عموم العام، نتمسك بعموم العام، ونتمسك بالإطلاق إذا كان هناك دليل مطلق، ونتمسك بالأصل العملي العقلي أو الشرعي، وهذا ما معناه؟ معناه أننا ما نقدر نثبت جزئية أو شرطية لواجب لعبادة أو معاملة..

وحيئذٍ يقول هذا الدليل ما ينهض لنا بإثبات حجية الخبر لنرفع اليد بهذا الخبر الحجة الذي يثبت جزءاً عن عموم العام  الذي ينفي الجزئية، وإطلاق المطلق الذي ينفي الشرطية مثلاً، وغيرها من الظواهر الواردة في الكتاب المجيد والسنة المتواترة، وعن الاصول العقلية والشرعية، كالبراءة العقلية والشرعية...

نحن يقول نسطيع أن ندفع هذا الإشكال، مع أن هذا الإشكال هو أورده الشيخ على نفسه...

بأن الاخبار حينئذ وان لم تنهض بالخروج عن الظهورات والحكومة على الاصول بعد فرض حجيتها، إلا أن العلم الاجمالي بصدور الروايات المتضمنة للاخبار الالزامية، هذا العلم الإجمالي يمنع عن حجية الظهورات، يقول لك: لا تتمسك بعموم العام، صحيح هو ظاهر، لكن يقول لك لاتتمسك بهذا العموم، لا، خذ بجزئية الجزء لهذه العبادة، لأن الرواية دللت على الجزئية، أحد الآن يجيء يقول صحيح أن الرواية الفلانية دللت على جزئية السورة، بعد أنا أستطيع أتمسك بإطلاق المطلق لنفي الجزئية أو بعموم العام لنفي الجزئية، أقم الصلاة دل على عدم شرطية الطمأنينة، لأنه ما فيه، أشك في شرطية الطمأنينة أتمسك بأقم الصلاة، أحد يقول كذا؟ ما أحد...
ويندفع بأن الأخبار حينئذٍ...

بصدور الأخبار المتضمنة للأخبار الإلزامية، وحينئذٍ هذا علمنا بصدور بعض الأخبار الملزمة لنا بجزئية الجزء وشرطية الشرط ماذا يصير؟ يدفع التمسك بالظهور لعموم العام، والتمسك بالظهور لإطلاق المطلق، واضح لنا الفكرة؟ 

 والاصول المذكورة، لان العمل بها مع علمنا بأن هذه الروايات وردت، وهي ملزمة لنا بجزئية الجزء، وشرطية الشرط يكون مؤديا إلى المخالفة الاجمالية للتكاليف المنجزة في ضمن الاخبار، لأن أصلا هي الروايات كلها تثبت لنا شرطية شرط وجزئية جزء، لأن أصل التكاليف ثابتة عندنا، موارد الروايات هي ماذا؟ تقييد الإطلاق وتخصيص العموم ليس إلا...

 وذلك موجب لسقوط الظهور، الظهور يعني لإطلاق المطلق وعموم العام، وموجب أيضاً لسقوط الاصل العملي الذي هو التمسك بالبراءة عن الحجية. 
الوجه الثالث: أن الوجه المذكور لما كان مختصا بالاخبار المتضمنة للاحكام الالزامية فلا مجال للعمل بالاخبار المتضمنة للاحكام الترخيصية، والخروج بها عن الظواهر المشتملة على التكاليف وعن الاصول الالزامية، مع أن نحن نعلم بأنه أيضاً ضمن الروايات جاءت روايات تقول لنا ماذا؟ أن هذا مستحب، ليس واجباً، يعني كأن بعض الروايات ينفي بعضها الآخر، الذي دلل على عدم الوجوب...

 بل يلزم حينئذ الاحتياط بالعمل على طبق الظواهر والاصول المذكورة، لانه وإن علم بالخروج عنها إجمالا، لأنها أصول مرخصة كما قلنا، ونحن نلتزم بالاحتياط، هي روايات مرخصة، ونحن نلتزم بالاحتياط في دائرة الأحكام الإلزامية، إلا أنه لا يكفي في إهمال هذه الروايات التي دللت على الاستحباب والكراهة بعد العلم إجمالا بعدم الخروج عنها في كثير من الموارد، فحينئذٍ يجب على المكلف أن يحتاط في الدائرة الأوسع، التي لم يعلم بالخروج عنها تفصيلاً، وهذا ماذا يعني؟ يعني أين يوصلنا هذا الكلام؟

وهذا بالاضافة إلى لزوم الاحتياط في جميع الاخبار الالزامية يستوجب...

يعني يصير أن نحن للدائرة أحكام إلزامية وأحكام ترخيصية، هذا يوصلنا إلى الحرج والعسر، اللذان يجعلان المكلف يلتجئ إلى رفع اليد عن مقدار ما يتحقق به العسر والحرج..

وهذا رفع اليد في الحقيقة هو نفس الكلام المقول في دليل الانسداد..

وخلاصة دليل الشيخ في الحقيقة في الروح، انتبهوا إلى هذا الإشكال الذي نحن قررناه في الأصل، يعني يصير أصل روح كلام الشيخ، الروح ليس الجسد، هو ماذا؟ لابدية الاحتياط لتمامية مقدمات دليل الانسداد، فصار تحسين تتميم أو إيضاح لدليل الانسداد...

على أن الوجه المذكور إنما يقتضي العمل بالخبر احتياطا، لأنه إذا تمت عندنا مقدمات الانسداد ماذا تقول لنا؟ كل ظن حجة، بما أنه يلزم العسر والحرج نأخذ ببعض الظنون، القدر المتيقن، الروايات، فرجعنا على ماذا؟ على ما بديناه، على ما بدأنا به...

لا لحجية هذه الرواية في نفسها والخبر في نفسه، نحن نريد دليلاً يثبت لنا حجية خبر الواحد في نفسه، لا نأخذ به لأن احتياط، وكلام الشيخ ماذا أوصلنا؟ صار الخبر الواحد ليس حجة في نفسه، بل نأخذ به من باب الاحتياط، الذي هو محل الكلام، والذي تقتضيه بقية الادلة المتقدمة من الكتاب والسنة والاجماع، لأن كل الأدلة دللت على أن خبر الواحد حجة، بخلاف هذا الدليل العقلي، دلل على لابدية الأخذ بن من باب الاحتياط، يصير أين الأحسن والأفضل أن نأخذ بخبر الواحد لكونه حجة أو لا، نأخذ به باعتبار أن الدليل العقلي بضم بعض مقدمات دليل الانسداد يلزمنا أن نحتاط بالأخذ به، يعني ما أوصلنا إلى ما نروم، عرفنا الإشكال الوارد على الشيخ الأعظم؟

 فلا ينبغي التعويل عليه مع الأدلة الأخرى التي دللت لنا على حجية خبر الواحد مباشرة من دون ضم ضميمة، لأن تلك الأدلة الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد بنحو مباشر تصير متقدمة على هذا الدليل العقلي الذي ما كفانا بنفسه بعد...

إذ هي تقتضي تشخيص ما هو الحجة من الروايات، وقلنا أيضاً على مبنى الآخوند ماذا يصير؟ انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لأن دائرة التكاليف وإن كانت أوسع، يعني تشمل الإجماعات والشهرات، لكن الروايات فيها وافية وكافية...

بنحو يسقط عن اقتضاء الاحتياط. 
   يقول: وهذا الإشكال المتين ماذا يفيدنا؟

يقول لأن نحن أوردنا أقوى دليل دال على حجية خبر الواحد من ناحية عقلية، وهو دليل الشيخ، يعني هذا الدليل أيضاً له تقريرات أخرى، لكنه أضعف من كلام الشيخ، فإذا نحن أشكلنا على الأمتن والأقوى، يصير الدليل الأضعف في مهب الريح، بعد ما يحتاج أن نأتي به، لأنه إذا دفعنا ما هو الأقوى، الأضعف من باب أولى يطير، ولا يثبت..

 ومنه يظهر الاشكال في بقية الوجوه لتقرير الدليل العقلي في المقام مما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره وغيره، لأن ذكروا أدلة أخرى، وأطالوا الكلام فيها، ولا يسعنا استقصاء ذلك مع ما عرفت. 
هذا ما وسعنا، يعني فيه أشياء، لكن نحن اقتصرنا على المهم، جئنا بزبدة الكلام، تركنا الحشو والتطويل، لماذا؟ يقول لأن كتابنا محكم، فما نجيء بالزوائد، مما وسعنا، نعم...

هذا ما وسعنا ذكره من حجج المثبتين، وقد عرفت أن العمدة لهذه الحجج الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، والإجماع الذي قلنا ما شاء الله يفيدنا القطع، هو أيضاً قال، والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد. 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
